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 ملخص

ى التعرف على موقف القانون المدني الأردني، من استخدام أحد الأشخاص لاسم تهدف هذه الدراسة إل
، غیره كعنوان لموقع الكتروني، وتحاول معالجة الفرض القائم على أساس حجز المساحة الرقمیة المجردة فقط

لتالي ه أیة حقوق أو تصرفات أو معاملات إلكترونیة أخرى، وبایباشر على الموقع الذي یتم انشاؤ  دون أن
التعرف على مدى كیفیة الأحكام القانونیة الواردة في القانون المدني الأردني لحمایة صاحب حق الاسم من 
مثل هذا الاستخدام المجرد للاسم، أو لنقل حمایة حق الشخص في الاسم في الإطار الإلكتروني، ومدى توفیر 

تروني لا سیما إذا تم حجز مجالات نطاق الموقع الحمایة الوقائیة من فكرة الاسبقیة في تسجیل العنوان الإلك
 الإلكتروني الثلاثة.

وقد حاولت الدراسة من خلال المنهج التحلیلي لنصوص القانون الأردني ولا سیما المواد 
) أن تجد أساساً صالحاً لهذه الحمایة یمكن للمعتدي على اسمه في الإطار الإلكتروني ٢٥٧،٢٥٦،٤٩،٤٨(

ل الذود علن من أي استخدام في المجال الإلكتروني، ولو على فرض الأسبقیة في تسجیل أن یلجأ الیها من أج
عنوان الكتروني دون مباشرة أیة حقوق على هذا العنوان وهو موضوع هذه الدراسة، أي معالجة فرض مجرد 

منها بسبب ولكنه لم یتمكن  حجز المساحة الرقمیة التي كان من المفروض أن تعود بالنفع على صاحب الاسم 
 فكرة الاسبقیة وحجز نطاقات الموقع الثلاث.

لیها أعلاه في توفیر هذه تائج أهمها كفایة النصوص المشار إوقد خلصت الدراسة إلى عدد من الن
الحمایة، مع التوصیة بضرورة وجود تشریع وطني خاص لمواجهة الفروض لا سیما مع اتساع العالم 

) من القانون المدني رغم كفایتهما حالیاً ٤٩،٤٨عدیل نص المادتین (الافتراضي، وضرورة إعادة صیاغة وت
 توفیر حمایة أكثر شمولاً لصاحب الحق في الاسم المدني.، وذلك من أجل لمواجهة فرض الدراسة
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Abstract 
This study aims to know the position of the Jordanian Civil Law regarding 

the use of a person’s name by others as the title of a website. It tries to address 
the hypothesis based on reserving the digital space only, without initiating any 
rights, behaviors, or other electronic transactions on the created website, thus, 
identification of the adequacy of the legal provisions contained in the 
Jordanian Civil Law to protect the rights of the name holder of such use of the 
name only, or to say in another words, to protect the person’s rights within the 
electronic framework, and the extent of providing preventive protection 
against the idea of taking precedence over the registration of an electronic 
address, especially if the three website domains are reserved.  

The study attempted through the analytical method for the texts of the 
Jordanian civil law, especially articles (48/49, 256, 257), to find a valid basis 
for this protection, which enables the (victim) whose name was misused in the 
electronic framework by other parties, to protect it, and defend his name from 
any use in the electronic field.  

Even if assuming the priority in registering an electronic domain without 
the use of any direct rights of it, and that is the subject of this study, which 
addresses the hypothesis that just reserving the digital space, which was 
supposed to be beneficial to the owner of the name, but he was unable to do so 
due to the idea of precedence and reservation of the site three domains. 

The study concluded a number of results, most importantly the adequacy 
of the legal texts mentioned above, in providing this protection, while 
recommending the need for a special national legislation to address these 
assumptions, especially with the fast expansion of the virtual world, and the 
necessity of reformulating and amending the text of Articles (48, 49) of the 
Civil Law, despite their current sufficiency to face the imposition of the study 
to provide more comprehensive protection for those interested in the legal 
issue. 
Keywords: Domain name rights, unlawful use of the website name. 



 م. ٢٠٢٠ )٣) العدد ( ١٢المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  

 

 ۱۸۱ 

 :مقدمة

لامة الفارقة التي تمیزه عن غیره  لما كان اسم الإنسان من الحقوق اللصیقة بشخصیته، وهو الع
من الأشخاص، ولكونه وسیلة التواصل والتحاور مع الآخرین، كما أنه یربط الحقوق بصاحبها، حیث  
تضاف إلى اسمه جمیع التصرفات القانونیة، بالإضافة إلى أن المساس بالحقوق والأضرار بها تمس  

 الاسم في البدء.  

ونشاطاته من خلال الإنترنت، تثیر مسألة الاعتداء على  ولما كانت وسائل التعریف بالإنسان 
الاسم في استخدامه كعنوان إلكتروني، من هذه النقطة یثار التساؤل حول الحمایة القانونیة لاسم  

 الإنسان واستخدامه في إطار غیر مشروع كعنوان لموقع إلكتروني. 

 أهمیة البحث:  

أصبح یدخل كل منزل، وتباشر من خلاله الكثیر   تكمن أهمیة هذه الدراسة في أن عالم الإنترنت 
من الأنشطة التي تثیر العدید من المسائل القانونیة التي تحتاج لمعالجة، إضافة إلى أن اهتمام البحوث 

على حمایة الاسم كعلامة تجاریة جریاً عما یحصل في الغرب، وإذا -في الغالب  –القانونیة قد انصب 
لقانونیة في الغرب فیما یتعلق بتسجیل المواقع الإلكترونیة، إلا إذا كان  كان الاسم لا ینال الحمایة ا

الاسم علامة تجاریة، فالسؤال یثور حول حمایة الاسم المدني عند استخدامه كعنوان لموقع إلكتروني  
لیس باعتباره علامة تجاریة، وإنما الاستخدام المجرد لاسم أحد الأشخاص في الإطار الإلكتروني أو  

 انتحال اسمشخص عبر السبل الإلكترونیة. لنقل 

 مشكلة البحث: 

تتحدد مشكلة البحث بالفرض التالي: ماذا لو أن شخصًا قام في صبیحة أحد الأیام بتسجیل موقع  
إلكتروني له مستخدمًا اسم شخص آخر معتمدًا على فكرة الأسبقیة في التسجیل، وجاء صاحب الاسم  

موقعًا إلكترونیا باسمه، غیر أنه تأخر عن وقت التسجیل، حیث   الحقیقي وأراد في ذات الیوم تسجیل
نلاحظ في هذا الفرض أن المستخدم الأول لم یباشر أي حقوق على الموقع بل كل ما فعله هو مجرد 
حجز المساحة الرقمیة، الأمر الذي أدى بدوره إلى حجب صاحب الاسم الحقیقي من مباشرة حقوق  

 لفضاء الإلكتروني. إن هذا الفرض یحیلنا بدوره إلى فرضین قانونین وهما: استخدام اسمه من الانتفاع با

 استخدام شخص لاسم غیره كعنوان لموقع إلكتروني مع كونه مشابهًا لاسمه بالمصادفة. .١

 استخدام شخص لاسم غیره كعنوان لموقع إلكتروني مع كونه لیس مشابهاً لاسمه بالمصادفة.  .٢
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هم علامات  ن أسماء المشاهیر التي تشكل أسماؤ أعلاه، یتضح أ بناء على تحدید فروض الدراسة 
تجاریة من نطاق الدراسة. لأن الغرض الأساسي لهذه الدراسة ینحصر في الاعتداء على حق الانسان  
في اسمه المدني لا باعتباره علامة تجاریة وإنما باعتباره شخصاً عادیاً، كما أن ذلك سینأى بي عن  

حدة لفض النزاعات عبر التحكیم الإلكتروني المستخدمة في دول أوروبا  البحث في السیاسة المو 
وأمریكا، حیث یلجأ إلیها عندما یتعلق النزاع بأسماء المشاهیر بشكل أكبر، لأن أسمائهم تتصف  

 بصفات العلامة التجاریة.  

راسة  وبما أننا نتحدث عن مجرد استخدام اسم الغیر كعنوان الكتروني، فإنه یخرج من نطاق الد 
أیضاً حالة انتحال اسم الغیر واستخدامه كعنوان لمباشرة بعض التصرفات، كما لو استخدم الشخص 
اسم غیره في إطار المنافسة غیر المشروعة، كما یخرج أیضاً حالة قرصنة موقع الكتروني لشخص  

من مجرد  آخر. فهل هناك أساس قانوني لحمایة حق الانسان في الاسم في القانون المدني الأردني 
وإلى أي حد تسعف قواعد  حجز المساحة الرقمیة التي من المفترض أنها مخصصة للفضاء الرقمي؟

 المسؤولیة عن الفعل الضار، في حمایة الاسم من مثل هذا الاعتداء؟ 

وما هي طبیعة الضرر الذي یمكن أن یتعرض له صاحب الاسم المعتدى علیه؟ وهل الاعتداء  
فترضًا دون حاجة لإثباته أم أن الأمر یحتاج إلى إثبات الضرر الذي وقع في حد ذاته یجعل الضرر م

 جراء الاعتداء؟  

منهج الدراسة: لقد ركزت الدراسة على القانون المدني الأردني وموقفه من الحمایة التي یوفرها  
ن المدني، للاسم في الإطار الإلكتروني من خلال المنهج التحلیلي للنصوص القانونیة الواردة في القانو 

 والتطرق الى موقف القضاء الأردني ما أمكن. 
وعلیه، وتأسیساً على ما تقدم، فإن طبیعة الدراسة تقتضي منّا تقسیمها إلى مبحثین على النحو  

 التالي:
 المبحث الأول: الحق في الاسم والموقع الإلكتروني وطبیعتهما القانونیة.

 نیة. المطلب الأول: الحق في الاسم وطبیعته القانو 
 المطلب الثاني: الموقع الإلكتروني وطبیعته القانونیة وارتباطه بحق الاسم. 

المبحث الثاني: الحمایة القانونیة للحق في الاسم في إطار الاستخدام غیر المشروع كعنوان لموقع 
 إلكتروني. 

 روني. المطلب الأول: نطاق المسؤولیة المدنیة في حمایة الاسم من الاعتداء علیه كعنوان إلكت
 المطلب الثاني: مجال تطبیق نظریة التعسف في حمایة الاسم من الاعتداء علیه كعنوان إلكتروني. 
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 الحق في الاسم والموقع الإلكتروني وطبیعتهما القانونیة : المبحث الأول

سوف نحاول من خلال هذا المبحث، تحدید المقصود بحق الإنسان على اسمه وأهمیته وطبیعته  
لال (المطلب الأول)، في حین سیتم التعرف على الموقع الإلكتروني وطبیعته القانونیة  القانونیة من خ

 (المطلب الثاني).   وارتباطه بالحق في الاسم من خلال

 المطلب الأول: الحق في الاسم وطبیعته القانونیة: 

سنتناولفي هذا المطلب الحق في الاسم وطبیعته القانونیة من خلال فرعین، نخصص الأول  
تحدید تحدید أهمیة الاسم وضوابطه وحق الإنسان فیه، أما الثاني فنبین فیه الطبیعیة القانونیة لحق  ل

 الاسم فقهًا وقانونًا. 

 الفرع الأول: الاسم واللقب والضوابط القانونیة في اختیاره:

ا  لكل إنسان شخصیة قانونیة ینظر إلیها من الجانب القانوني، وهذه الشخصیة لا بد أن یكون له 
، هذه الوسیلة هي أن یكون  ) ١( علامة فارقة تمیزها عن غیرها من الشخصیات لأجل استقرار العاملات 

للإنسان اسم خاص به. والاسم قد یطلق ویراد به معنى واسع بحیث یشمل اسم الشخص ولقبه، وقد 
 . )٢(یطلق ویراد به معنا ضیقاً وهو الاسم الشخصي دون اللقب 

دراسة هو الاسم بمعناه الواسع، لكونه أكثر دلاله من ناحیة القانون والواقع والذي یعنینا في هذه ال
ف الأشخاص، ومن ثم یصبح  على الفرض موضوع الدراسة، ذلك أن اسم (علي) مثلاً یطلق على آلا

أهمیة بارزة في تحدید الاسم أو الإشارة إلى صاحبه دون غیره. ولا یخفى على أحد أن للاسم  اللقب ذا
تمییز الأشخاص عن سواهم، ومن شأنه إلحاق الحقوق بالشخص الذي تثبت له، وارتباطها   أهمیة في

 باسمه إضافة إلى شخصیته، كما أنه له أهمیة في التفاهم والتحاور بین الناس.  

) من قانون الأحوال المدنیة الأردني، باسم المولود منذ ١٥لقد اعتنى المشرع الأردني في المادة (
حیث أوجب ضرورة التبلیغ عن واقعة الولادة وتحدید یومها وتاریخها وساعتها ودقیقتها   ولادته الأولى،

ومكانها، إضافة إلى عدد من القیود تتعلق باختیار اسم المولود، بحیث لا یكون مخالفها للقیم الدینیة  

 
 . ٥، ص ١٩٩٠انظر: سعید جبر، النظام القانوني للاسم المدني، دار النهضة العربیة، القاهرة،  )١(
  ٢٧٧، فقرة ١٩٧٤، ٥ظر: بذات المعنى حسن كیره، المدخل إلى القانون، منشأة معارف الإسكندریة، ط ان )٢(

 . ٩، د. سعید جبر، المرجع السابق، ص ٥٤٦ص
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أما أن یقال  والاجتماعیة كأن یسمى شخص (الحق)، فهذا الاسم مثلاً لا یطلق إلا على الذات الإلهیة، 
 . )١( دلالة في المعنى، كما ینبغي أن لا یكون للاسم مساسًا بالنظام العام فهذا جائز ولهذا عبد الحق

إما موروث اجتماعي أو إسلامي، أو قیم تم ترسیخها   -في أغلبه  -والنظام العام في الأردن 
ن ثم في حال اصطدام خلال ظروف ما؛ أو تلك المتعلقة بمخالفة نصوص دستوریة أو قانونیة، وم

أن یكون لكل  القیود فإن قانون الأحوال المدنیة یقرر رفض تسجیل الاسم، كما یجب  الاسم بهذه
شخصیة اسم یمیزها عن غیرها   . وعلیه یتضح أن لكل)٢(أولاده شخص اسم ولقب، ویلحق لقبه بأسماء

مجتمع، إذن لا بد أن یلحق بالاسم  سواء داخل الأسرة، وإذا ما تظافر مع اللقب فإنه یمیزها عن أفراد ال
، وبالتالي فهو أحد الضوابط القانونیة  )٣( لقب لكي یمیز شخصیته خصوصًا في محیطه الاجتماعي

 علاوة عن كونه ضابط اجتماعي لا بد من وجوده.  

 الفرع الثاني: الطبیعة القانونیة للحق في الاسم  

فیه، وسبب هذا الاختلاف في النظرة مرده اختلف الفقهاء حول الطبیعة القانونیة للاسم والحق 
 اختلاف التكییف القانوني الذي ینطلق منه كل منهم: فجانب یراه واجبًا وآخر یراه حقًا. 

اختیار أسماء لهم، بقصد   فمن یراه واجبًا، یبرر ذلك بأن الدولة هي التي تفرض على الأشخاص 
أثر   شك بأن لتكیف الاسم على أنه واجب ضمان استقرار المعاملات بین أفراد الجماعة، ومن غیر 

علیه، وهذه   حمایة الاسم في هذه الحالة إلا إذا وقع ضرر بشخص المعتدى قانوني مهم، إذ لا یمكن
والشخصیة، علمًا بأن الاسم وإلحاق الضرر به مرتبط ارتباط   بین الاسم بدورها تفترض التفریق النتیجة

 . )٤( الذي تنسب إلیه الحقوق نسبة تمیزها جذریاً بالشخصیة، علاوة عن أن الاسم هو

 
،  ٢٠٠١/ ٣/ ١٨تاریخ  ٤٤٨٠، عدد الجریدة الرسمیة رقم ٢٠٠١) لسنة ٩تم نشر قانون الأحوال المدنیة رقم (  )١(

 . ٢/٥/٢٠١١تاریخ   ٥٠٩٠المنشور في الجریدة الرسمیة رقم  ٢٠١١) لسنة ٦قم (حیث تم التعدیل علیه بقانون ر 
) من عدد  ٢المنشور على الصفحة ( ١٩٧٦) لسنة ٤٣) من القانون المدني الأردني رقم (٣٨انظر: المادة ( )٢(

ور على  وأصبح قانوناً دائماً بموجب الإعلان المنش ١/٨/١٩٧٦) الصادر بتاریخ ٢٦٤٥الجریدة الرسمیة رقم ( 
 م. ١٩٩٦/ ١٦/٣) الصادر بتاریخ ٤١٠٦) من عدد الجریدة الرسمیة رقم ( ٨٢٩الصفحة (

،  ١٩٧٢دیسمبر  ٢قضائیة الصادر بجلسة  ١٦لسنة  ٧٥٥انظر: حكم المحكمة الإداریة العلیا في القضیة رقم  )٣(
،  ١ج ١٩٨٠-١٩٦٥شر عاماً منشور بمجموعة المبادئ القانونیة التي قررتها المحكمة الإداریة العلیا في خمسة ع

 ). ١، هامش رقم (١٠، أشار إلیه سعید جبر، النظام القانوني للاسم المدني، المرجع السابق، ص٦٤ص 
،  ٢٧٨لمزید من التفصیل حول هذه الآراء، انظر: حسن كیرة، المدخل إلى علم القانون، مرجع سابق، فقرة  )٤(

 .  ٥٤٧ص
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هناك من یرى بأن حق الشخص على اسمه هو "حق ملكیة" وهو مذهب القضاء العادي الفرنسي  
، حیث یمكن من خلال ذلك حمایته دون حاجة لوجود ضرر یلحق بالشخصیة، إذ تكفي  )١( أساسًا 

سؤولیة القانونیة. لكن ما یؤخذ على هذا المنازعة دون مبرر علیه أو انتحاله دون وجه حق لتقریر الم
المادیة، لكونه یفید معنى الاستئثار والاستحواذ، والاسم ذو  الرأي أن حق الملكیة یرد على الأشیاء

، ومن ثم  )٢( علاوة على أن "حق الملكیة من الحقوق المالیة الداخلة في الذمة المالیة" طبیعة معنویة
ة ومنها حق التنازل عنه ویسري علیه التقادم، والاسم لا تجري  تجري علیه جمیع التصرفات القانونی

بحقه مثل هذه التصرفات، ولكن الرأي الغالب یرى: بأن الحق في الاسم ذو طبیعة مزدوجة فهو حق  
 . )٣(من جهة وواجب من جهة أخرى، فهو حق لصیق بشخص الإنسان وواجب تفرضه الدولة

) ١٥عة حق الشخص في اسمه من خلالنص المادة (ویمكن رصد موقف المشرع الأردني من طبی
بأنه أخذ بالرأي السائد في   ) من القانون المدني، حیث یلاحظ٤٩من قانون الأحوال المدنیة المادة (

) المشار إلیها، قد فرض عددًا من ١٥الفقه، والذي یعتبر الاسمذو طبیعة مزدوجة، ذلك أنه في المادة (
التبلیغ عن المولود، وضرورة تحدید وقت الولادة بدقة، بالإضافة إلى القیود  القیود عند تسجیل الموالید: ك

) المشار إلیها، تحدثت عن حمایة الاسم حتى لمجرد ٤٩المتعلقة بالنظام العام. كما أن المادة ( 
المنازعة علیه، مما یعني أنه اعتبره حقًا شخصیًا واجب الحمایة من كل صور الاعتداء الواقعة علیه، 

 بًا من ناحیة إلزام كل شخص بتسمیة المولود.وواج

 المطلب الثاني: الموقع الإلكتروني وطبیعته القانونیة وارتباطه في الحق بالاسم: 

تجدر الملاحظة ابتداء أن العنوان الإلكتروني لا یعرف إلا من خلال الموقع، حیث یطلق أحدهما 
الحدیث عن الموقع ولیس العنوان، لأن العنوان   للدلالة على الآخر في العالم الافتراضي؛ لذا فقد آثرت 

في (الفرع الأول) ثم طبیعته القانونیة في   جزء في الموقع، حیث سیتم تناول تعریف الموقع الإلكتروني
 (الفرع الثاني).

 

 

 

 
 .  ٧١سم المدني، مرجع سابق، ص انظر: سعید جبر: النظام القانوني للا )١(
، أحمد شرف الدین،  ٤٢٠، ص ١٩٦٩انظر: محمود جمال الدین زكي، دروس في مقدمة الدراسات القانونیة،  )٢(

 .  ٦٢، ص ١٩٨٧مقدمة القانون المدني، نظریة الحق، 
  .٥٥٠ – ٥٤٩، ص ٢٧٨مرجع سابق، فقرة ، انظر: حسن كیرة، المدخل إلى علم القانون )٣(
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 الفرع الأول: تعریف الموقع الإلكتروني: 

ل بحسب الزاویة التي ینظر من  اختلفت الآراء الفقهیة والقضائیة حول تعریف الموقع الإلكتروني ك
 خلالها للموقع الإلكتروني:  

منهم من نظر إلیه من زاویته الفنیة، وإنه لا یعدو أن یكون ترجمة أو تحویل مجموعة من الأرقام   .أ
 . )١( إلى حروف تُشكّل مصطلحًا یرتبط باسم مشروع أو مؤسسة ما عبر شبكة الإنترنت 

مقصود بالموقع الإلكتروني، لكنه حدد آلیته الفنیة في  ومن الواضح أن هذا التعریف لم یحدد ال
العمل وطریقة الوصول إلیه، وهو بنظري لا یعرف الموقع بقدر ما یبرز بعض میزاته وآلیاته  
العملیة الفنیة، كما أن الإشارة إلى كونه مرتبط باسم مشروع لیس إلا إشارة لما بعد التكوین دون 

 النظر إلیه بتجرید. 

إلى شكل الموقع وعرفه من خلال الشكل فقالوا أنه: " یتكون من جزأین: جزء ثابت  منهم من نظر  .ب 
 : ) ٢( وجزء متغیر"

http://www.wto.org فالمقطع الثابت هو)http://www(  وهو یعني أن الموقع یتواجد
ویشیر إلى المشاریع  ة، وأما الجزء المتغیر هو ما تبقى من العنوانعلى شبكة الاتصالات العالمی

والمؤسسات والأشخاص ویمیزها، من الواضح أن هذا التعریف یحدد وصف الموقع وعنوانه  
 .)٣( باعتباره جزءًا من الموقع لكنه لا یعرف الموقع 

العنوان   تنوب مكان ةمنهم من یعرف الموقع من خلال الوظیفة التي یؤدیها، فیقولون بأنه وسیل .ج
"عبارة عن مجرد عنوان   البریدي، وبذات المعنى عرفته محكمة استئناف باریس بقولها أنه

 . )٤( افتراضي"

 
نظر: شریف، محمد غنام، حمایة العلامات التجاریة عبر الإنترنت في علاقتها بالعنوان الإلكتروني، دار الجامعة  ا )١(

 وما بعد.  ٩، ص ٨، ٧، الفقرتان  ٢٠٠٧الإسكندریة،   الحدیثة للنشر،
تطبیقات انظر: علي كحلول، المسئولیة المعلوماتیة، محاولة لضبط ممیزات مسئولیة المتدخلین في إطار ال )٢(

 وما بعدها.   ٦٢، ص ٢٠٠٥وخدماتها: مركز النشر الجامعي، تونس،  المعلوماتیة
 .  ١٠انظر: شریف غنام، حمایة العلامات التجاریة، مرجع سابق، ص  )٣(
أشار إلیه: ضیاء علي أحمد نعمان، العناوین الإلكترونیة بناء على میثاق التسمیة في مجال الإنترنت في المغرب،  )٤(

م  ٢٠١٨/ ١١/١٠: تاریخ الزیارة ١٠٢، ص٢٠١٠، مایو ٣المغربیة للدراسات القانونیة والقضائیة، عدد  المجلة 
https: anibrass.blogot, . 

http://www.wto.org/
http://www/
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من المعلوم أن تعریف الشيء بوظیفته، لا یدل على الشيء ذاته، كما أن التعریفات السابقة لم  
ما یعلق به من حقوق، بل تعرفه من خلال هذه ولا مانعًا، ولم تعرف الموقع مجردًا م تورد تعریفًا جامعًا

فضاء رقمي على الشیوع غیر قابل للحیازة   الحقوق، لذا فإني أرى بأن الموقع الإلكتروني: عبارة عن
وله أجزاء محددة لا یعرف كنهه إلا بأداء دور ما، فحتى شركات تسجیل المواقع لا تملك الفضاء  

 منفعة هذا القضاء الرقمي فقط.  ، وبالتالي فهي تقوم باستغلالالرقمي، ولكنها تملك وسیلة الوصول إلیه

 الفرع الثاني: الطبیعة القانونیة للموقع الإلكتروني وارتباطه بحق الإسم 

(أولاً)، ثم الارتباط القانوني بین الحق في  نتناول في البدایة الطبیعة القانونیة للموقع الإلكتروني
 ).  الاسم والموقع الإلكتروني (ثانیاً 

 أولاً: الطبیعة القانونیة للموقع الإلكتروني 

إذا كان تعریف الموقع الإلكترونیقد أثار خلافًا بین الفقه والقضاء، فإن طبیعة الموقع الإلكترونیة  
هي بدورها أثارت جدلاً أكثر، كیف لا؟ وطبیعة الشيء تتحدد من تعریفه، وما دام أنه لم یتفق على  

 :)١( تفاق حول الطبیعة ولذا فقد تفرق الفقه إلى اتجاهینالتعریف، فإنه لا یمكن الا

 الأول: یرى بأن الموقع الإلكتروني لیس من عناصر الملكیة الصناعیة. 

 الثاني: یراه عنصراً من عناصر الملكیة الصناعیة.  

 الاتجاه الأول: ینقسم أنصار الاتجاه الأول إلى ثلاثة آراء رئیسیة هي:  

وقع الإلكتروني ما هو إلا موطن افتراضي على شبكة الإنترنت، وهذا الرأي یرى الرأي الأول أن الم .أ
مستقى من أحكام القضاء الفرنسي، وقد أشرنا في معرض التعریف بالموقع إلكتروني إلى حكم  

، حیث یقابل هذا الرأي الموقع الإلكتروني بالمقر القانوني للشخص  )٢( محكمة استئناف باریس
، وما یتعلق به من أسرار شخصیة وهوایات وأعمال، فإذا ما تم ولجمیع مصالحه ونشاطاته 

، )٣(الاعتداء على هذا الموقع، كان من حق صاحبه حمایته، وإجبار غیره على منع هذا الاعتداء 
 ما دام أنه یمثل موطنًا أو مقرًا قانونیًا له وإن كان افتراضیًا.  

علامة أو إشارة ممیزة وهم یعتبرون الموقع شبیهًا   یرى الرأي الثاني بأن الموقع الإلكتروني "لا یعتبر .ب 
برقم الدخول إلى الخدمة المعروف في فرنسا (المنتل) وبما أن أحكام المحاكم الفرنسیة لا تعتبر رقم  

 
 .  ٤٠، ص ٢٧٥انظر تفصیل هذین الاتجاهین: شریف غنام، حمایة العلامات التجاریة، مرجع سابق فقرة  )١(
 . ١٠٢نیة، مرجع سابق، صلیه: ضیاء علي نعمان، العناوین الإلكترو إ أشار  )٢(
   .١٠٢أنظر: ضیاء علي نعمان، المرجع السابق، ص  )٣(
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"محكمة مرسیلیا الابتدائیة في   الدخول إلى الخدمة من حقوق الملكیة الفكریة، وهذا ما ذهبت إلیه
د أشارت في هذا الحكم إلى العنوان الإلكتروني على الإنترنت حیث فق" ١٩٩٨حكم صادر لها عام 

، وبالتالي فالموقع ما هو إلا  )١( تطبق علیه نفس الأحكام التي تطبق على رقم الدخول لخدمة المنتل
 وسیلة من أجل الأنشطة التجاریة. 

اقه بنظام قانوني معین،  ج. یرى الرأي الثالث أن الموقع هو فكرة قانونیة مستقلة وجدیدة، ولا یمكن إلح
 . )٢( وإنما تنطبق علیه القواعد العامة 

 ویمكن للباحث أن یورد الملاحظات التالیة على هذه الآراء الفقهیة:  

إن هذه الآراء حاولت أن تجد طبیعة خاصة للموقع الإلكتروني غیر تلك المتعلقة بالملكیة الفكریة،  
بأنظمة قانونیة أخرى: الأول ربطه   الثاني حاولا تشبیه الموقعغیر أنها لم تفلح؛ ذلك أن الرأیین الأول و 

، واعتقد أن تشبیه نظام بنظام قد ) ٣(بالمقر القانوني للشخص، والثاني ربطه برقم الدخول إلى الخدمة
فقد بدأ برأي یتلمس   إبراز بعض المزایا لكنه لا یحدد طبیعة الشيء ذاته، أما الرأي الثالث  یؤدي إلى

تحدید الطبیعة القانونیة للموقع الإلكتروني، فذكر أنها فكرة قانونیة مستقلة، لكنه لم یحدد   الحاجة إلى
القانونیة المستقلة التي تثیر بذات الوقت مشكلة حول  طبیعة هذه الفكرة، وهناك كثیر من الأفكار

 طبیعتها القانونیة. 

عناصر الملكیة الصناعیة  الاتجاه الثاني: ذهب إلى اعتبار الموقع الإلكتروني عنصرًا من 
وملخص هذا الاتجاه: أن الموقع الإلكتروني ینتمي إلى عناصر الملكیة الصناعیة كالعلامة التجاریة  

 .)٤( والاسم والعنوان التجاري، فالموقع یؤدي وظیفة العنوان التجاري ویمیز المشروعات 

لیس حق ملكیة، على  هذا وقد اتفق الفقه والقضاء، على أن الحق على الموقع الإلكتروني 
الرغممن أن أغلب التصرفات القانونیة تجري علیه، فیمكن بیعه وتأجیره والتنازل عنه، مع ملاحظة أن  
حق الملكیة یرد في الغالب على أشیاء قابلة للحیازة المادیة وتكون لشخص معلوم، أما التنازل عن  

 
 .  ٤٠، ص ٢٣انظر: شریف غنام، حمایة العلامات التجاریة، مرجع سابق، فقرة  )١(
 .  ٤١-٢٨بذات المعنى انظر: شریف غنام، المرجع السابق، ص   )٢(
، ٢٣؛ شریف غنام، المرجع السابق، فقرة ١٠٢ابق، صانظر: ضیاء علي نعمان، العناوین الإلكترونیة، مرجع س )٣(

 . ٤٠ص
وما بعدها، وقد اختلف الفقه حول مدى التشابه بین   ٤٧، ص ٣٢انظر: شریف غنام، المرجع السابق، فقرة  )٤(

عناصر الملكیة الصناعیة والموقع الإلكتروني، وتحدید مكانته بین هذه العناصر منهم: من قاربه مع العلامة 
ومنهم من قاربه مع الاسم والعنوان التجاري، ومنهم من یرى بأنه عنصر جدید من عناصر الملكیة   التجاریة،

   الصناعیة.
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حًا للكل وهو غیر قابل للحوالة، كما الموقع الإلكتروني فأمر مختلف حیث یجعله حرًا من جدید ومتا
ینبغي دفع الاشتراكات للشركة المسجلة سواء كانت سنویة أو شهریة، وإلا سقط الحق على الموقع ومن 

المواقع الإلكترونیة ولكنها تملك  ثم رجع متاحًا للكافة من جدید، بل أن الشركة المسجلة ذاتها لا تملك
 وسیلة الوصول إلیها. 

هذه المدلولات القانونیة أحكام القضاء الأمریكي، ومن بینها اعتبار محكمة   وقد أكدت على
استئناف ولایة فرجینیا أن تسجیل العنوان الإلكتروني هو نتیجة عقد بین الشركة المسجلة والشخص أو 
  المشروع الذي له حق الاستخدام خلال فترة معینة وهو بعید عن حق الملكیة ومرتبط بخدمة التسجیل 

 یلاحظ من خلال قراءة الاتجاه الثاني ما یلي:  ، حیث ) ١(كةللشر 

هناك محاولة من قبل أهل هذا الاتجاه، لتحدید مفهوم الموقع وطبیعته، وذلك بوضعه تحت لواء  .١
 عناصر الملكیة المعنویة وإن كانت الفكرة لوحدها لا تكفي. 

التجاري فیه إجحاف قانوني  إن تشبیه الموقع سواء بالعلامة التجاریة، أو بالاسم والعنوان  .٢
واضح، ذلك أن لتسجیل الموقع إجراءات تختلف عن إجراءات تسجیل العلامات أو الأسماء 

 والعناوین التجاریة، بل وإجراءات التنازل مختلفة كذلك. 

 بالنظر إلى الاتجاهین السابقین تتحد إشكالیة تحدید طبیعة الموقع بالأمور التالیة: .٣

 مي ذو طبیعة شائعة.  إنه حق على فراغ رق   .أ

إن ما من أحد یستطیع الادعاء بإمكانیة تملك هذا الفراغ الرقمي، سواء شركات التسجیل   .ب 
 لأن حیازته والاستحواذ علیه لیست بالمقدور من الناحیة المادیة.    أم المسجلین،

إنه موقع وهمي أو مفترض لا یمكن تحدید مكانه في الفضاء الرقمي حتى بعد التسجیل،   ج. 
لكن یمكن تصفح محتواه بفضل جهاز الحاسب خلال الاتصال بشبكة الإنترنت والعنوان  

 الذي یبرز سماته. 

إن جمیع الآراء السابقة لا تتحدث عن الموقع الإلكتروني مجردًا من أي حقوق مرتبطة   د. 
ا به، وذلك لكون تحدیده مجردًا من الحقوق ربما رآه هؤلاء الفقهاء لا یعدو أن یكون ترفً 

 فكریًا أو فلسفة لا طائل منها. 

ومهما كانت رؤیتهم وهم ربما محقین بها، فأن عدم النظر إلى الموقع مجردًا من الحقوق المرتبطة  
 به لا یمكن أن یقدم حلولاً قانونیة یمكن الركون إلیها من وجهة نظري. 

 
 .  ٤٧، ص ٣٢لیه: شریف غنام، المرجع السابق، فقرة إ أشار  )١(
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لا بد لتحدید طبیعته   من خلال التحلیل السابق یمكن الاجتهاد حول طبیعة الموقع الإلكتروني، إذ 
 من التمییز بین ثلاثة مراحل هي:  

حیث یعتبر فیها الموقع عبارة عن حیز مفترض في الفضاء  المرحلة الأولى: الموقع قبل التسجیل:
 الرقمي على الشیوع، ویكون قابلاً لأن یؤدي وظیفة ما.  

فرز وهمي لمساحة في الفضاء  وهذه المرحلة هي عبارة عن  المرحلة الثانیة: مرحلة ما بعد التسجیل:
الرقمي من أجل استغلال ما یقدمه هذا الفضاء من وظیفة، تتحدد بطبیعة الاستخدام، فقد یكون 
موقعًا علمیًا أو تجاریًا أو.... الخ، وهنا لا یمكن القول بإمكانیة الفرز أو التعیین بالمعنى الدقیق  

حب، ولكن یمكن القول إنه من خلال شبكة  للكلمة، وأنه یمكن عزله عن غیره في هذا الفضاء الر 
 الإنترنت والكمبیوتر یمكن تأطیره ومعرفة محتواه وذلك من خلال عنوانه الذي یمیزه.  

بعد الانتهاء من فترة الاستخدام، حیث یعود مساحة وهمیة في فضاء یعتبر مشاعًا   المرحلة الثالثة:
  بالنسبة للكافة، ولا یمثل أي قیمة مادیة أو معنویة.

من هذا كله نخلص إلى أن الطبیعة القانونیة للموقع الإلكتروني، ما هي إلا حق استغلال لمنفعة  
معنویة في الفضاء الرقمي لأداء وظیفة ما، أو بعبارة أخرى هو وسیلة حدیثة للتعبیر عن الحقوق، ومن 

تتحدد قیمته وتقوم بما لهذا ثم یفقد قیمته القانونیة بدون الاستخدام، ویصبح ذو قیمة قانونیة بالاستخدام 
 وهذا التقسیم المرحلي الطابع له نتائج قانونیة مهمة منها:  الاستخدام والمحتوى من قیمة،

لا یستطیع شخص رفع دعوى المطالبة بالتعویض عما أصابه من ضرر ما لم یباشر في هذا  .١
 الموقع جملة من الحقوق المرتبطة به.  

اعتذاره لكون شخص آخر قد سبق بالتسجیل یجعل من طبیعة  أن امتناع الموقع من التسجیل أو  .٢
 النزاع ذو شقین قانونیین:  

الأول: أن ما باشره السابق بالتسجیل ما هو إلا حرمان شخص من التمتع بحقه، لا باعتبار الموقع  
الشخص، ومن ثم فإن الحمایة تكون للاسم وللحقوق  مجرداً ولكن لأنه ارتبط باسم هذا

 ولیس للموقع بما هو موقع مجرد. المرتبطة به، 

الثاني: دعوى تتعلق بالحقوق التي تم الاعتداء علیها، ومن ثم وفي إطار البحث الذي نحن بصدده، 
فإن هذا التكیف سیسهل علینا تحدید الدعوى، هل هي دعوى لرفع المنازعة الحاصلة من قبل 

 ت؟ السابق بالتسجیل؟ أم هي دعوى اعتداء على حقوق معینة بالذا



 م. ٢٠٢٠ )٣) العدد ( ١٢المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  

 

 ۱۹۱ 

ولتقریب الأمر لنفترص أن شخصًا قد سجل موقعًا إلكترونیا باسم شخص آخر، وفي ذات الیوم 
أراد صاحب الاسم الحقیقي أن یسجل موقعًا باسمه، نلاحظ في هذا الفرض أنه لم یتم الاعتداء بعد 

فترضة  على حقوق في الموقع، ولكن تم استخدام الاسم فقط، ومن ثم فإن الدعوى هي لتفویت منفعة م 
، وهناك فرق كبیر بین تفویت المنفعة المفترضة وبین الضرر المحقق، )١( ولیست لدفع ضرر محقق

 فإذا سلمنا بهذا الأمر فإن مجرد وقف الموقع وإلغاء التسجیل لمن سبق كاف بحد ذاته كجزاء.

 ثانیًا: الارتباط القانوني بین الحق في الاسم والموقع الإلكتروني:  

الإنسان   ط بهذا العنوان، تتمثل في أن الحق في الاسم هو حق لصیق بشخص ثمة إشكالیة تحی 
كما حدد آنفًا، ومن ثم لا یمكن التنازل عنه، فهو ینشأ مع الإنسان منذ الولادة، مع الأخذ بعین  
الاعتبار أن دعوى تغییر الاسم في بعض الحالات لا تشكل مساسًا بالقول أنه لا یمكن التنازل عنه،  

تغیر الاسم یصبح هو الآخر لصیق بشخص الإنسان ومن ثم لا یمكن التنازل عنه، في  لأن مجرد 
حین أن الموقع الإلكتروني یمكن تأجیره وبیعه والتنازل عنه،ومن هنا تختلف حقیقة كلا المفهومین عن  

أن الحق في الاسم هو حق أصیل في حین أن الحق في الموقع  بعضهما، وبالتالي یمكن القول:
 وني هو صورة من صور الاستخدام التي یملكها الاسم. الإلكتر 

كما لا یمكن وصف هذا الارتباط بینهما بارتباط التابع بالمتبوع، فالأصل حینها أن یدور الموقع 
الإلكتروني وجودًا وعدما مع الاسم، وبالتالي الأصل عدم التنازل عنه لیس باعتباره حق من الحقوق،  

و هویته نحو الجمهور، من هنا یمكن القول بحق: أن الموقع ولكن لأنه یحمل اسم الشخص فه
هو حق استغلال لمنفعة معنویة مرتبطة بالاسم حضورًا إذا اتجهت إرادة  -كما حدد سابقًا -الإلكتروني 

الشخص للحضور، اقصد أن الاسم یستخدم الموقع للتعریف به والتعبیر عن إرادته، ویستغله من أجل  
ى معنویة، حتى إذا ما قضى الاسم وطره، أنهى حیاة الموقع باعتباره أداة تحقیق منافع مادیة وأخر 

 استغلال، أو أداة للتعبیر عن الإرادة لا تنال من الاسم الحقیقي.

، یحض بذات الحمایة لأن الاسم  )٢( كما أن الاسم المستعار والذي یطلقه الشخص على نفسه
ة على الشخص من اسمه الحقیقي بسبب التداول، المستعار قد یكون في أحوال كثیرة أكثر في الدلال

ومن ثم من حق كل شخص له اسم مستعار أن یسجل موقع إلكترونیا بهذا الاسم، كما إن اسم الشهرة  

 
ارف ، منشأة المع١انظر: عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، نظریة الالتزام بوجه عام، ج )١(

، وانظر أیضًا: نقض مدني مصري رقم  ٧١٧، ص٥٧٤، فقرة ٢٠٠٤بالإسكندریة، تنقیح أحمد مدحت المراغي، 
، مجموعة أحكام محكمة النقض، البوابة الإلكترونیة، تمییز حقوق أردني رقم  ١٠/٦/١٩٦٥، جلسة ٣٢٥

 ، منشورات مركز عدالة. ٧/١٢/٢٠١٥، هیئة خماسیة، تاریخ ٣١٦٤/٢٠١٥
  .١٢٦، ص  ١٩٨٥باس الصراف وجورج حزبون، المدخل إلى علم القانون، مطبعة كتابكم، انظر: ع )٢(
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هو الآخر من الأسماء التي تدل على الشخص أكثر بكثیر من اسمه الحقیقي، ومن ثم یمكن تقریر  
نونیة التالیة: إن الضرر الناجم عن تسجیل موقع إلكتروني  حمایته قانونًا، بل یمكن تقریر الحقیقة القا

باسم شهرة مرتبط بشخص آخر، أكثر ضررًا من استخدامه للاسم المستعار، وهذا بدوره أكثر ضررا من  
الحقیقي باسم الشهرة بالاسم   الاسم الحقیقي، غیر أن هذه القاعدة لیست مطلقة إذا ما اختلط الاسم

والموقع   نونًا وواقعاً. إذن فالارتباط القانوني قائم بین الاسم بصورة الثلاثةالمستعار وهذا متصور قا 
 الإلكتروني، والمنفعة أو الضرر تدور بین الاستخدام المشروع وغیر المشروع لهذه الأسماء. 

الحمایة المدنیة للحق في الاسم في إطار الاستخدام غیر المشروع له كعنوان لموقع  : المبحث الثاني
 وني إلكتر 

، فالقاعدة الموجودة في عالم الإنترنت هي أن  )١( تتمحور الدراسة حول فكرة الأسبقیة في التسجیل 
من یسبق أولا یسجل أولاً، وفي الواقع لیس هناك ما یمنع قانونًا من أنیسجل شخص موقعًا إلكترونیا،  

سجیل، إذ كل ما على الشخص هو  ما دام أنه یقوم بالالتزامات المترتبة علیه قانونًا فیما یتعلق بعقد الت
الاتصال بالشركة من خلال شبكة الإنترنت والاطلاع على العقود، وتقدیم المعلومات اللازمة من قبله، 
والعوض المالي الذي تطلبه الشركة لقاء هذه الخدمة، بالإضافة إلى ما تریده من الموقع، فإذا ما سجل 

الذي یریده فیما لا یخالف القواعد المعمول بها  الوجهالموقع باسمه أصبح من حقه استغلال الموقع ب
في هذا العالم الجدید، والمتعلقة بمراعاة النظام العام والآداب مع ما یتطلبه عقد التسجیل من التزامات  

 حول طریقة الاستخدام. 

والفرض في الاستخدام غیر المشروع الذي یعنینا هنا، لیس الاستخدام غیر المشروع للموقع من  
بل صاحبه الحقیقي، إنما هو الاعتداء على اسم شخص واستخدامه كموقع شخصي یعود بالنفع على  ق

المستخدم وبالضرر على صاحب الاسم الحقیقي، بمعنى آخر الاعتداء على موقع مفترض لم یسجل  
باسم صاحبه بعد، وهو عندما اختمرت الفكرة لدیه بتسجیل موقع باسمه، وجد أن شخصًا آخر قد سبقه  

 بالتسجیل مما حرم صاحب الاسم الحقیقي من التمتع بهذه المیزة.  

وهو: في ذات الیوم  –وكما أشیر بمقدمتها  –وتحاول هذه الدراسة الإجابة على فرض أساسي 
الموعود قام شخص في الساعة التاسعة صباحًا بتسجیل موقع إلكتروني مستخدمًا اسم غیره، وفي  

الاسم الحقیقي أن یسجل موقعًا باسمه، فتفاجأ بأنه لا یستطیع ذلك، الساعة الرابعة مساء أراد صاحب 
 أن هذا الفرض یثیر احتمالین:   لأن هذا العنوان سجل من قبل.

 
 .  ١٩انظر: شریف غنام: المرجع السابق ص  )١(
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 الأول: أن المستخدم السابق یحمل ذات الاسم (التشابه التام بین الأسماء لدى الشخصین).  

یشابه اسمه. بحیث یقوم المعتدي بحجز   الثاني: أن المستخدم الأول (المعتدي) قد استخدم اسما لا
 . )١(المجال الموقعي بجمیع نطاقاته الثلاث عند استخدام اسم الغیر كعنوان لموقع إلكتروني

 وعلیه فإن هذا المبحث سوف یتطرق إلى مطلبین هما: 

 المطلب الأول: نطاق المسؤولیة المدنیة في حمایة الاسم من الاعتداء علیه كعنوان إلكتروني. 

مطلب الثاني: مجال تطبیق نظریة التعسف في حمایة الحق في الاسم عند استخدامه كعنوان ال
 إلكتروني. 

 المطلب الأول: نطاق المسؤولیة المدنیة في حمایة الحق في الاسم عند استخدامه كعنوان إلكتروني: 

ر مشروع  ) من القانون المدني الأردني على أن: "لكل من وقع علیه اعتداء غی٤٨تنص المادة(
في حق من الحقوق الملازمة لشخصیته أن یطلب وقف هذا الاعتداء مع التعویض عما یكون قد لحقه 

) من ذات القانون قالت: "لكل من نازعه الغیر في استعمال اسمه أو  ٤٩من ضرر"، كما أن المادة (
یطلب وقف هذا  لقبه أو كلیهما بلا مبرر، ومن انتحل الغیر اسمه أو لقبه أو كلیهما دون حق أن 

كل إضرار بالغیر  " ) على أنه ٢٥٦" وتنص المادة (الاعتداء مع التعویض عما یكون قد لحقه منضرر
یكون الإضرار   -١"على أنه  ٢٥٧یلزم فاعله ولو غیر ممیز بضمان الضرر"، كما تنص المادة 

تسبب فیشترط التعدي أو  بالمباشرة أو التسبب، فإن كان بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط له وإذا وقع بال
) قد  ٤٨حیث یلاحظأن المشرع الأردني في المادة ( التعمد أو أن یكون الفعل مفضیاً إلى الضرر"،

 أعطى الحق لكل من وقع علیه اعتداء أن یطلب وقف هذا الاعتداء، هذا الوقف یعالج حالتین:

، وفي هذه الحالة لا بد من  ادیأو ما االأولى: أن ینجم عن الاعتداء ضرر سواء كان هذا الضرر معنوی
 .)٢( جبر الضر بالتعویض 

والثانیة: أن لا ینجم عن الاعتداء على الحقوق الملاصقة لشخصیة الإنسان ضرر، وفي هذه الحالة 
 وأساسه تحقق الضرر.   ،فإنه لا یمكن الحكم بالتعویض إذا لا أساس له

 
دراسة مقارنة، دار وائل للنشر، الطبعة   –الملكیة الصناعیة  –نوري حمد خاطر، شرح قواعد الملكیة الفكریة  نظر:ا )١(

 .  ٣٧٧، ص ٢٠٠٥الأولى 
، هیئة خماسیة، تاریخ ١٩٩٧/ ٢١٧١ما أشارت إلیه محكمة التمییز الأردنیة انظر: تمییز حقوق أردني رقم  وهذا )٢(
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بحق   –ا بعبارة غیر مشروع ونتساءل كما یلاحظ أن المشرع الأردني استخدم لفظة اعتداء وأردفه
ألیس الاعتداء یفترض عدم المشروعیة، ومن هنا نعتقد بأن هذه العبارة لا لزوم لها في النص، إذن   –

 . )١( في هذه المادة یتحدث عن جمیع الحقوق الملازمة لشخص الإنسان والمرتبطة به 

شرع، إذ إن جمیع الحقوق ترتبط  ذات الاسم وهو مسلك محمود للم ) فقد تناولت٤٩أما المادة (
بالاسم ومن ثم فالأصل حمایة هذا الاسم وإفراد نص خاص به هذا من جهة، ومن جهة أخرى یدل  

) فهي تتحدث عن حصول  ٢٥٦على ما للإنسان من أهمیة في نظر المشرع، أما بخصوص المادة (
قادي لا یصار إلى إعمال  الضرر المحقق، حیث أنه یلزم فاعله ولو غیر ممیز بضمان الضرر، وباعت

تجدر الإشارة إلى أن نص المادة   ،)٢(هذه المادة فیما یتعلق بفرض الدراسة ما لم یتحقق الضرر فعلاً 
أن المشرع الأردني یأخذ بفكرة  ) یتحدث عن الفعل غیر المشروع، حیث أن غالبیة الفقه یرون ب٢٥٧(

م سوف نتطرق إلى صور المسؤولیة عن  ، ومن ث)٣( ضرار ولا یقیم المسؤولیة على أساس الخطأالإ
الفعل الضار في فرض الدراسة انطلاقاً من هذا الموقف،علماً بأن فكرة الخطأ الموضوعي المأخوذ بها 

وإذا ما أبحرنا في  ،)٤( تقترب من فكرة التعدي في القانون المدني الأردني في قواعد المسؤولیة التقصیریة
البحث، فإننا سنكتشف وجود حالتین سوف نتناولهما في   هذه النصوص وفق الفروض الموجودة في

 الفرعین القادمین:  

 الفرع الأول: حالة تشابه الاسمین (اسم السابق بالتسجیل والمسبوق):  

إن من حق كل شخص أن یتخذ اسما له ولقبا خاصا به ولو تشابه مع اسم غیره، وهذا ما أشار 
غیر المبرر، وبالتالي ومن باب المخالفة إذا قام إلیه النص ضمنًا حینما تحدث عن الاستعمال 

الشخص باستخدام اسمه وكان بالمصادفة متشابها مع اسم آخر، فلا یملك هذا الآخر أن ینازعه على  
 اتخاذه الاسم، ذلك أن هناك تشابه بالمصادفة وهذا یحصل في كثیر من الأحیان.

 
یة الحق، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، القاهرة، انظر: علي حسن نجیدة، المدخل لدراسة القانون، نظر  )١(

، محمود عبد الرحمن محمد، نطاق الحق في الحیاة الخاصة، دراسة مقارنة في القانون الوضعي  ٥٢، ص ١٩٩٤
 .  ٦٥الأمریكي الفرنسي المصري والشریعة الإسلامیة، دار النهضة العربیة، بلا سنة نشر، ص 

 . ٦٥من، نطاق الحق في الحیاة الخاصة، مرجع سابق، صانظر: محمود عبد الرح )٢(
انظر تفصیل ذلك: عدنان إبراهیم السرحان، نوري حمد خاطر، شرح القانون المدني، مصادر الحقوق الشخصیة "   )٣(

ولى،  الالتزامات"، دراسة مقارنة، دار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع ودار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الطبعة الأ
 . ٣٧٧، ص ٤٢٣، فقرة ٢٠٠٣الإصدار الأول، 

 . ٢٩٢ص   ٤٤٥انظر: عدنان السرحان، نوري خاطر، المرجع السابق فقرة  )٤(
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قع إلكتروني، فإن من سبق بالتسجیل هو  وبالذهاب إلى استخدام الاسم في هذا الفرض كعنوان لمو 
صاحب الحق بالموقع، ومن ثم لا یملك صاحب الاسم المشابه أن یعتبر هذا اعتداء موجبًا للوقف، 
لأن الآخر الذي یملك ذات التسمیة له أن یؤسس موقعًا إلكترونیا باسمه، فهذا حقه الطبیعي ولا یشكل  

داء منتفٍ هنا، من جهتي اعتقد إن قواعد المسؤولیة اعتداء على اسم هذا الآخر المشابه، فالاعت
 التقصیریة لا یمكن أن تنتصب في هذا الفرض لحمایة المسبوق بالتسجیل للأسباب التالیة:  

إن من قام بالتسجیل إنما یستخدم حقًا، وهذا لا یشكل منازعة، أو انتحال فضلاً عن كونه لیس   .١
 اعتداء غیر مشروع.  

باعتبار السابق بالتسجیل یباشر حقاً من حقوقه وهو استخدام اسمه  إن أركان الفعل الضار  .٢
المشابه لاسم الغیر بالمصادفة من أجل تسجیل موقع الكتروني، یعتبر من باب الأفعال 
المشروعة، ولكي یكون المباشر بالتسجیل هنا ضامناً في مثل هذه الأحوال لابد أن یكون الفعل  

ن یتدخل ظرف آخر لإیقاع الضرر أو یتصل به فعل الغیر، بذاته مفضیاً الى الضرر من دون أ
وبالتالي فإن تقریر   وبرأیي أن الظرف الآخر موجود وهو التشابه بین الأسماء بالصدفة،

المسؤولیة التقصیریة عن الفعل الضار لا یمكن أن یتحقق في هذا الفرض، لكون الفعل حتى  
حق في فعله، إذ لا یمكن أن یشكل استخدام  یكون ضارًا ینبغي ابتداء أن لا یصدر منصاحب ال

وسوف یأتي   -إلا في فرض وحید هو التعسف في استعمال الحق الحق فعلاً ضاراً بذاته،
 الحدیث عن ذلك. 

كیف یمكن القول بتوافر واثبات علاقة السببیة بین الفعل الذي هو مشروع، وبین الضرر الذي  .٣
 هو في أقوى فروضه احتمالیًا؟  

ر حصول ضرر في الفرض محل الدراسة، حیث السبق في التسجیل لم یمتد لكن هل یتصو 
زمانیا سوى بضع سویعات؟ علاوة عن أن السابق بالتسجیل لم یباشر أي حق من الحقوق خلال  

 الموقع من شأنه إیذاء المسبوق؟ 

وللإجابة عن ذلك فقد یحصل الضرر بحق المسبوق بالتسجیل في بعض الفروض، مثل: أن  
وأن مجرد حجز الموقع لهذه  –لا كعلامة تجاریة  –مسبوق بالتسجیل شخصًا مشهورًا یكون ال

، بل وأكثر من ذلك قد لا یكون مشهورًا ویؤدي هذا السبق )١(السویعات فوت منفعة على المسبوق
بالتسجیل إلى الإضرار بصاحب الاسم المشابه، رغم أن المستخدم الأول قام بالحجز فقط لأجل الحجز  

 
 . ٤٦٩انظر: خالد فهمي، المسؤولیة المدنیة للصحفي عن اعماله الصحفیة، مرجع سابق، ص )١(
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كأن یحرمه من التواصل مع جهة أعلنت عن وظائف، وسبیل التقدیم له   لدیه ما یفعله بالموقع،ولیس 
 . )١( وجود موقع إلكتروني باسم الشخص المتقدم

ولابد من التفریق بین الاستخدام بحسن نیة، والاستخدام بسوء نیة لكي نستطیع تقریر مسؤولیة  
السابق بالتسجیل بحجز جمیع المجالات الثلاثة التي   السابق، وسوء النیة لا یتحقق إلا في حال أقدم

یتمتع بها الموقع الإلكتروني، إذ قد تعد هذه قرینة على سوء النیة أما في حال قام الشخص بحجز  
فاعتقد أن بإمكان المسبوق بالتسجیل أن ینشأ موقعًا في نطاق آخر، ومن ثم   نطاق واحد من النطاقات،

 ة علاوة على وظائفها الفنیة وظیفة لفض اشتباك قانوني. یصبح لنطاقات الموقع الثلاث 

) حینما  ٤٩إلیه نص المادة ( إن الذي تم ذكره سابقًا، من أن یكون الاستخدام بسوء النیة، أشار 
معنى الاستخدام بسوء   تحدث عن المنازعة غیر المبررة، وبالتالي فإن عبارة غیر المبررة هذه تستدعي

مال للاسم مبررًا فلا مجال لتقریر مسؤولیة السابق بالتسجیل في كل حال، على  نیة، أما إذا كان الاستع
أنه لا بد من التنویه هنا، بأن تقریر المسؤولیة في الفرض الأخیر ینبع من الاتكاء على نظریة التعسف  

، كما )٢( في استعمال الحق، وهي أحد صور المسؤولیة التقصیریة كما یشیر بذلك جانب كبیر من الفقه
الإشارة إلى أن الخطأ في مثل هذه الحالة لا یمكن افتراضه وإنما واجب الإثبات من المسبوق   تجدر

 بالتسجیل أو الشخص المدعي باستخدام اسمه.  

 الفرع الثاني: حالة استخدام اسم الغیر عنوانًا لموقع إلكتروني مع عدم وجود التشابه 

نه حرمان من التسجیل، ولم یباشر في الموقع أي بأن الأمر لا یتعدى عن كو  دعونا لا ننسى،
) بأبهى حلتها،  ٤٩حقوق بعد. في هذا الفرض بالذات تظهر صورة المنازعة المشار إلیها بنص المادة (

بل أكاد اجزم بأنها تأخذ معنى الانتحال الذي یرتب بالإضافة الى الجزاء المدني جزاءً جنائیًا، وعملاً  
استعمال المستخدم لاسم الغیر دائماً یقع بالمباشرة، لأن المستخدم الذي قام  ) فإن ٢٥٧بأحكام المادة (

لیها، ، والأصل بحسب نص المادة المشار إباستعمال اسم الغیر هو في مركز المباشر ولیس المتسبب 
سابقاً، أنه لكي یكون المستخدم أو   أنه لا شرط لضمان المستخدم لنتیجة استخدامه هذا، وقد ذكرنا

 
مقدار التعویض، انظر تمییز حقوق أردني، المسؤولیة المدنیة تتوافر بغض النظر عن النیة، ووجودها یؤثر في  )١(

 منشورات مركز عدالة.  ١٩٩٤/ ١٥/٢هیئة خماسیة تاریخ  ١٩٩٣/ ١١٩٨رقم
،  ١٩٩١انظر: محمد السعید رشدي، التعسف في استعمال الحق، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  )٢(

 .  ١٤٧ص
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ر ضامناً فیجب أن لا یتدخل أي ظرف آخر بوقوع الضرر، وحیث أن المستخدم یعتبر فعله بحد المباش
 .)١( ذاته إضرار، فالأصل أنه یضمن

ونرى بأن مسؤولیة المباشر في هذه الحالة مفترضة، أو یقع علیه عبء اثبات عدم حصول  
وع الذي ارتكبه الضرر، لأن أساس المسؤولیة موضوعي یعتمد على فعل التسجیل غیر المشر 

 .)٢( المستخدم، باعتبار أنه غیر مجاز قانونیاً لأن یستخدم اسم الغیر

 ویأخذ الاستعمال غیر المشروع أحد صورتین بالنظر إلى حدوث الضرر من عدمه وهما: 

أن لا ینشأ عن فعل المستخدم لاسم غیره كعنوان لموقع إلكتروني ضرر،  الصورة الأولى:
اقصد  –المشروع، أخذ صورة الانتزاع المجرد للاسم  لاستعمال غیرویقتصر الأمر عند حد ا

) قد نهضت لحمایة الاسم  ٤٩بالانتزاع المجرد استعمال اسم الغیر بلا مبرر. هنا نلاحظ أن المادة (
من هذا الاعتداء غیر المبرر، ذلك أنه في هذا الفرض بالذات تكون قرینة سوء النیة مرافقة  

ن الإضرار مفترض من جانب المستخدم، وعلیه في هذه الحالة أن ینفي  للاعتداء، وبالتالي فإ 
المسؤولیة عن نفسه، ولكن في هذه الصورة لا یمكن أن نحكم بالتعویض عن الضرر سواء كان  

، إذ إن المادة المشار إلیها لا تفترض أن جمیع الاعتداءات )٣( ضررًا مادیًا أو معنویًا إلا إذا تحقق
  في حال عدم تحقق الضرر فإن الحمایة القانونیة تكون على صورة إغلاق  تخلف ضرراً، ومن ثم

الموقع وإعادة تسجیله باسم صاحب الاسم الحقیقي، وبرأي یكفي أن تقوم الشركة المسجلة بالإشارة  
على صفحة الموقع بأن الموقع المذكور یعود لصاحبه فلان، وأن المعتدي على اسم الغیر لا حق  

 على صفحات الموقع المعنونة بالعنوان المدون علیه.   له بمباشرة أي أمر

تكون هذه السویعات القلیلة قد فوتت  كأن : أن ینشأ عن مجرد التسجیل ضرر،الصورة الثانیة
لو أنه یرید أن یسجل في جامعة في آخر یوم للتسجیل   كما منفعة على صاحب الاسم الحقیقي،

هذا الفرض أیضًا تنهض كل من المواد  . في)٤( مثلاً، أو فوتت علیه صفقة تجاریة ما

 
 . ٣٨٠، ص٤٢٨الشخصیة، الالتزامات، مرجع سابق، فقرة  انظر: عدنان السرحان ونوري خاطر، مصادر الحقوق )١(
حول المسؤولیة الموضوعیة، والمباشرة في الفعل الموجب للضمان، انظر: حسن عبد الرحمن قدوس، الحق في   )٢(

التعویض بمقتضیاته الغائبة ومظاهر التطور المعاصر في النظم الوضعیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، بلا سنة 
 وما بعدها. ٣٧٥، ص ٢٦١قرة نشر، ف

، منشورات مركز عدالة  ٢٠١٥/ ٧/١٢، هیئة خماسیة، تاریخ ٢٠١٥/ ٣١٦٤انظر: تمییز حقوق أردني رقم  )٣(
 الحقوقي. 

، مجموعة أحكام محكمة النقض ١٩٥٩/ ١٢/ ٣من جلسة  ٢٥، لسنة ٢٩٩انظر: نقض مدني مصري، الطعن رقم  )٤(
 .المصریة، البوابة الإلكترونیة
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) المشار إلیها لحمایة الاسم، وتقریر التعویض عن الضرر الناشئ، باعتباره  ٢٥٧،٢٥٦،٤٩،٤٨(
 فعلاً غیر مشروع أي وفق قواعد المسؤولیة التقصیریة عن الفعل الضار. 

یة التعسف في ولكن لماذا نؤسس هذه الحمایة على أساس المسؤولیة التقصیریة ولیس وفقًا لنظر 
استعمال الحق؟ من المعروف أن استخدام السابق بالتسجیل (المعتدي) إنما یستخدم اسم غیره، وأما  
الحق بتسجیل موقع إلكتروني فما هو إلا رخصة استدعتها التكنولوجیا الحدیثة، وإذا ما تصارع أمران  

د استخدام الرخص عدم أحدهما حق والآخر رخصة فالحق أولى بالحمایة من الرخصة، إذ إن حدو 
 الأضرار بحقوق الغیر. 

فلولا هذا التسجیل لما  إذن فعل التسجیل هو فعل اعتداء في هذا الفرض، وقد ألحق بالغیر ضررًا،
حرم الغیر من المنفعة التي یسعى إلیها، ومن ثم تقوم جمیع أركان المسؤولیة عن الفعل الضار، 

ینبغي على القاضي أن یفرق بین مستخدم حسن النیة، ، لكن )١( وتتحقق مسؤولیة السابق بالتسجیل
ومستخدم سيء النیة لیس من أجل تقریر المسؤولیة التقصیریة من عدمها، وإنما من أجل تقریر مبلغ  

یختلف في الحالتین، وفي هذه الصورة أیضاً یعتبر   التعویض باعتبار أن مبلغ التعویض سوف
بات أن الاسم المدون كموقع إلكتروني یعود له، وبالتالي  الاضرار مفترض، ولیس على المسبوق إلا اث 

على السابق بالتسجیل أن یدفع عن نفسه المسؤولة، كأن یثبت أنه یحمل ذات الاسم وهذا ما یحیلنا إلى  
 المطلب الثاني. 

المطلب الثاني: مجال تطبیق نظریة التعسف في حمایة الحق في الاسم عند استخدامه كعنوان  
 إلكتروني 

سابقًا بأن أركان المسؤولیة التقصیریة لا تنهض قانوناً لتأسیس الحمایة لصاحب الاسم  ذكر 
المسبوق بالتسجیل في حال كان السابق یحمل ذات الاسم، لأن السابق إنما یمارس حقًا، وهنا یثار  

إذا تساؤلین هامین هما: هل یعتبر استخدام الاسم في حال وجود التشابه تعسفاً في استعمال الحق؟ و 
كان من الممكن اعتبار هذا الاستخدام تعسف، فهل تنهض جمیع معاییر التعسف الواردة في القانون  

 المدني الأردني للحمایة في هذا الفرض؟ 

 

 

 
،  ١٩٧٦، مطبعة جامعة القاهرة، ١محمود جمال الدین ذكي، الوجیز في النظریة العامة للالتزام، ج انظر: )١(

 . ٥٥٣ص
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) من القانون المدني الأردني أربعة معاییر، بحیث یكون الشخص متعسفًا في  ٦٦/٢لقد أوردت المادة (
 أحد هذه المعاییر وهي:  استعمال حقه إذا رافق استعماله هذا

 الأول: توافر قصد التعدي: 

إن قصد التعدي هو ذات قصد الإضرار بالغیر، والوصول إلى قصد الإضرار یتم من خلال  
، حیث یرجع إلى الشخص المباشر لفعل التعدي، وهو لا یكاد یخرج عن  )١( المعیار الذاتي والشخصي 

 حالتین:  

وقع (السابق بالتسجیل) بقصد الحصول على منفعة معینة، لكنه  الأولى: أن یقوم المباشر بتسجیل الم
 یحققها من خلال الإضرار بالغیر باعتباره الأجدى نفعًا لتحصیل المنفعة.   فضل أن

الثانیة: أن یتوافر قصد التعدي والأضرار بالغیر بشكل أصیل من قبل من قام بالتسجیل، وأن المنفعة  
فریق بین الحالتین من خلال مقارنة المصلحة التي یتوخاها  حیث یتم الت ،التي أرادها ثانویة

السابق بالتسجیل مع ما یمكن أن یصیب الغیر من ضرر، فإن رجحت المصلحة بالضرر  
الممكن الوقوع في فرض الدراسة، فلا نكون أمام تعسف من قبل المسجل أولاً، وهنا نلاحظ أن 

تمالي غیر محقق الوقوع، ومن المنطق  المصلحة بالتسجیل أمر واقع والضرر ما هو إلا اح
القانوني ترجیح المصلحة المحققة على الضرر الاحتمالي الذي لا یعتبر أساساً للمساءلة 

 . )٢( القانونیة وفقاً للقواعد العامة في المسؤولیة التقصیریة 

فعل  بالغیر هو الباعث وراء قیام السابق بالتسجیل إلى أما في الحالة الثانیة، فقصد الأضرار
التسجیل، ومن ثم نكون أمام تعسف في استعمال الحق، ذلك أن قصد الإضرار والذي یفترض سوء 
النیة هو الدافع إلى التسجیل، وإن السابق بالتسجیل استغل هذا التشابه للنیلمن شبیهه، ولكن یفترض 

یكون عبثاً لا   من سوء النیة، وأن ما قام به هذا الشخص (المعتدي) لا یعدو أن بالقاضي أن یتحقق

 
، عبد االله مبروك النجار، التعسف في استعمال حق النشر، دراسة  ١٤٧انظر: محمد رشدي، المرجع السابق، ص )١(

وما  ١٤٦، ص ١٩٩٥-هـ  ١٤١٦القاهرة، فقهیة مقارنة في الفقهین الإسلامي والوضعي، دار النهضة العربیة، 
بعدها، أحمد شوقي عبد الرحمن الدراسات البحثیة في المسئولیة المدنیة، المجلد الأولى، المسئولیة المدنیة 

 .  ٥٢، ص  ٢٠٠٧الشخصیة في الفقه والقضاء المصري والفرنسي، منشأة المعارف بالإسكندریة، 
وقع فعلاً أو سیقع حتمًا، والضرر الاحتمالي یجب أن یكون مؤكد   الأصل أن یكون الضرر محقق الوقوع سواء )٢(

الوقوع، انظر: بشر علي، مسئولیة الصحفي المدنیة في حالة المساس بسمعة الشخص العام، دراسة مقارنة، رسالة  
، وقد أخذ القضاء الفرنسي بمعیار ٤٦٩هـ، ص١٤٢٢-م٢٠٠١، كلیة الحقوق، جامعة المنصورة، ١دكتوراه، ج

الاكتراث بحقوق الغیر كما في ضآلة المصلحة، حیث قضت به محكمة (كولمار) بهدم مدخنة بنیت فقط عدم 
لحجب الضوء عن عقار الجار، أشار الیه عبداالله مبروك النجار، التعسف في استعمال حق النشر، دراسة فقهیة  

   .٢٣٧ص م، ١٩٩٥-هـ ١٤١٦مقارنة في الفقهین الإسلامي والوضعي، دار النهضة العربیة، 
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السابق   علم  -برأي –، والذي من علاماته )١( یرقى إلى مسؤولیة الشخص العادي في مباشرة الحقوق
بالتسجیل بوجود شخص آخر یحمل ذات الاسم، وأنه قد استخدمه بقصد الإضرار، لكن هل یمكن  

 تقدیم ضرر احتمالي على حق محقق الوجود؟ 

ریره لدعوى المنافسة غیر المشروعة إلى فكرة الضرر  لقد ذهب جانب من الفقه المصري في تب
الاحتمالي لا باعتبارها فكرة أصیلة في القانون المدني، ولكن من أجل تكییف دعوى المنافسة غیر  

 .)٢(المشروعة 

وعلى الرغم مما ذهب إلیه الفقه المصري بخصوص تأسیس دعوى المنافسة غیر المشروعة على  
أن ذلك یصعب تطبیقه على الفرض محل الدراسة، ذلك أن الفقه   أساس الضرر الاحتمالي، إلا

المصري وإن قبل بالضرر الاحتمالي في هذه الدعوى، إلا أن ذلك فیه مصلحة واضحة للتاجر 
المتضرر على اعتبار أن الأعمال التجاریة یؤثر فیها الكثیر من الأشیاء والتي یصعب تدارك آثارها  

مر بالسمعة التجاریة، فالضرر وإن كان احتمالیاً إلا أنه محقق الوجود في حال وقوعها كما لو تعلق الأ
 على المدى البعید وهذا ما دفع الفقه المصري إلى تبني هذا الحل.

وعوداً على البدء فإن الإجابة من جهتي بخصوص قبول فكرة الضرر الاحتمالي كأساس لمنع  
لحًا لتبریر مسؤولیة السابق بالتسجیل، وأنه  الشخص من مباشرة حق له لا یمكن أن یكون معیارًا صا

برغم قول المشرع قصد الإضرار، فإن هذا لا یعني أن الضرر لم یتحقق بل یقصد المشرع أن الضرر 
قد تحقق نتیجة هذا القصد، ولا مجال باعتقادي لمحاسبة شخص لمجرد توافر النیة لدیه، إذن لا بد  

شر أولاً بالتسجیل قصد التعدي، وأن یترتب على ذلك ضرر لكي یقوم هذا المعیار أن یثبت لدى المبا
محقق لكي یستطیع المضرور المطالبة بالتعویض عن هذا الضرر ووقف الاعتداء، كأن یؤدي مجرد 

 .)٣( التسجیل إلى حرمان المسبوق من صفقة تجاریة أو حرمانه من منحة دراسیة

 
انظر: عبد الهادي العوضي، الحق في الدخول في طي النسیان على شبكات الإنترنت، دراسة قانونیة تطبیقیة  )١(

، مرجع ١وما بعدها؛ عبد الرزاق السنهوري، الوسیط، ج ٥٥، ص ٢٠١٣، القاهرة، ١مقارنة، دار النهضة العربیة، ط
 .  ١سابق، ص

،  ١٩٩٩، مطبعة الجامعة الأردنیة، ١ة مقارنة، طــــــــــیة العلامات التجاریة، دراسر حمدان، حماــــــــــــانظر: ماه )٢(
 .  ٨٣-٨٢ص

تجدر الإشارة الى أن نیة الأضرار هو المعیار الذي تبنته محكمة النقض المصریة بین المعاییر الثلاث وهي تلك   )٣(
، لسنة  ٢٨٥نقض مدني مصري، الطعن رقم المتعلقة بقصد التعدي أو المصلحة غیر المشروعة أو عدم التناسب، 

م، مجموعة أحكام محكمة النقض المصریة، البوابة الالكترونیة، وفي ضرورة ثبوت  ١١/١٩٩٥/ ٢٣ق، جلسة  ٥٩
منشورات  ٦/٢٠١٥/ ٩، هیئة عامة، تاریخ ٢٠١٥/ ١٦٤٧الانحراف في استعمال الحق، تمییز حقوق أردني رقم 

 مركز عدالة. 
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 ۲۰۱ 

 : )١( عةالثاني: إذا كانت المصلحة المرجوة من الفعل غیر مشرو 

یعتبر هذا المعیار من المعاییر الموضوعیة، وإن كان لا یمكن الوصول إلیه إلا من خلال ضابط  
شخصي وهو نیة الشخص المباشر للحق، فلا یمكن الوصول إلى أن المصلحة مشروعة أم غیر  

جل  مشروعة، إلا إذا باشر صاحب الحق حقه. وبالتالي علینا التفریق بین مستخدم قام بالتسجیل لأ
مصلحة مشروعة، وآخر قام بذات الأمر لمصلحة غیر مشروعة، لكن المشكلة في هذا المعیار أن  
على السابق بالتسجیل مباشرة بعض الحقوق حتى یتم استظهار نیته في الاستخدام، وهذا لا یأتلف مع  

ثم لا  ومن  فرض الدراسة الذي لا یعدو أن یكون مجرد حرمان صاحب الاسم المشابه من التسجیل،
یصلح هذا المعیار لتقریر مسؤولیة السابق بالتسجیل، إلا إذا اعتبرنا مجرد التسجیل هو مصلحة مرجوة  
وهو أمر من الصعب تقبله، وإذا ما نجم ضرر وكان یقصده فإنه یدخل في المعیار الأول، وإذا كان لا 

 یقصده فهو إنما یباشر حقه في تسجیل عنوان إلكتروني باسمه. 

 :)٢( ا كانت المنفعة منه لا تتناسب مع ما یصیب الغیر من ضررالثالث: إذ

، ویتم قیاس المنفعة التي تم  )٣(هذا معیار موضوعي بحیث ینظر إلى سلوك الرجل العادي
الحصول علیها أو المتوخى الحصول علیها بمدى الضرر المحقق للغیر، فإذا كانت غیر جدیة أو  

، لكن ما  )٤( أن یصیب الغیر، فیكون الشخص فیها متعسفًاضئیلة إذا ما قورنت بالضرر الذي یمكن 
المقصود بالمنفعة، هل تلك المحققة أم المنفعة المحتملة؟ وما المقصود بالضرر هل الضرر المحقق 

 الوجود أم الضرر المحتمل الوقوع؟

  نلاحظ أنه لم یباشر أیة حقوق على الموقع، ومن  في واقعة التسجیل من قبل السابق بالتسجیل،
ثم تقتصر المنفعة في السبق في التسجیل بحد ذاتها، ولذا فالمنفعة رغم كونها احتمالیة إلا أنها محققة، 
ویمكن أن نطلق علیها المنفعة المجردة. أما الضرر فهو غیر محقق ولكنه یأخذ صورة الحرمان من  

هتي، بأن الضرر لا  للإجابة عن هذا السؤال اعتقد من ج ؟التسجیل، فهل الحرمان وحده یشكل ضررًا 
یتحقق إلا في حال فوات منفعة كما أشیر إلى ذلك بخصوص رغبة الشخص في التسجیل بجامعة مثلاً  

 
وما   ٤٤٨، ص ٢٠١٤سعود، النظریة العامة للحق، دار النهضة الجدیدة، الإسكندریة، انظر: رمضان أبو ال )١(

بعدها، فیصل ذكي عبد الواحد، أضرار البیئة في محیط الجوار والمسئولیة عنها، رسالة دكتوراه، جامعة عین  
 وما بعدها.  ٣٩١، ص  ١٩٨٩شمس، 

 . ٥٢لد الأول، مرجع سابق، صأحمد شوقي عبد الرحمن، الدراسات البحثیة، المج انظر: )٢(
انظر: سلیمان مرقص، الوافي في شرح القانون المدني، في الالتزامات، في العقل الضار والمسئولیة المدنیة، القسم   )٣(

وما بعدها،   ٣٧١، ص ١٤٥، تنفیع حبیب إبراهیم الخلیلي، فقرة ٥الأول، في الأحكام العامة، المجلد الأول، ط 
 . ١١٦ف في استعمال الحق، مرجع سابق، صمحمد سعید رشدي، التعس

 ، منشورات مركز عدالة. ٤/٢٠١٤/ ٢٩هیئة عامة، تاریخ  ٥٢٢/٢٠١٤انظر: تمییز حقوق أردني رقم  )٤(
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أو عقد صفقة تجاریة فیكون الضرر محقق الوجود، ومن ثم تجري المقارنة في ذهن القاضي بین  
لمنفعة بالضرر فلا ، فإذا ما رجحت كفة ا)١(المنفعة من التسجیل وما تحقق في حق الغیر من ضرر

مجال للقول بتوافر التعسف، وإذا ما رجح الضرر بالمنفعة فنكون أمام تعسف، لكن ینبغي التأكید أنه 
حتى في حال رجحان الضرر فلا مسائلة قانونیة برأي للسابق بالتسجیل، إلا إذا تحقق القاضي من أن  

 ت الاسم المشابه. جمیع النطاقات المتعلقة بالموقع قد تم حجزها هي الأخرى بذا

 : )٢(الرابع: تجاوز ما جرى علیه العرف والعادة

یقتضي هذا المعیار نشوء عرف ملزم في ممارسة حق ما، ومن ثم فإن مسألة نشوء أعراف  
وعادات مستقرة من غیر الیسیر، وإن كانت فكرة التحكیم الإلكتروني قادرة على إرساء الكثیر من  

الإشكالیة تثار إذا كان العرف الناشئ یخالف النصوص القانونیة   الأعراف في هذا الجانب، غیر أن
الإلزامیة أو خالف النظام العام والآداب عندئذٍ نكون أمام إشكالیة قانونیة من نوع آخر، ولما كان  

صبغة فنیة   ة، ولكون هذا النوع من الأعراف ذاالعرف یحتاج إلى وقت لكي یستقر في ضمیر الجماع
تحكیم ونحن ومن خلال البحث نحاول التأصیل لدعوى قضائیة بعیدًا عن التحكیم،  مما سیحیل إلى ال

مع أن المشكلة تبقى قائمة كون القضاء في كثیر من جوانبه لیس لدیه الدرایة الكاملة بهذه القواعد 
الفنیة مما یدفع إلى التحكیم حتى إذا رغب القاضي بالبت في القضیة المثارة أمامه فإنه مضطر  

، إذن وإن كان بالإمكان أن نؤسس دعوى حمایة الاسم، إلا أن هذا  ) ٣(بمجموعة من الخبراء عانةللاست
 المعیار لا یصلح في كل الأوقات، إلا إذا وجد العرف.

من خلال ما سبق، یتضح بأنه من الصعوبة أن نؤسس الحمایة القانونیة لحق الإنسان في اسمه  
ي بالاعتماد على قواعد المسؤولیة التقصیریة أو معاییر  في كل فروضها على أساس قانوني واحد؛ أ

نظریة التعسف في استعمال الحق، هذا مع التأكید بأن نصوص القانون المدني من الاتساع والشمول، 
 بحیث تحفظ لصاحب الاسم حقه في الذود عنه لدى المحاكم حتى في إطار الاستخدام الإلكتروني.  

 
،  ١انظر: إبراهیم أمین النفیاوي، التعسف في التقاضي، دراسة مقارنة في قانون المرافعات، دار النهضة العربیة، ط  )١(

 .  ٢٤١بد االله مبروك النجار، التعسف في استعمال حق النشر، مرجع سابق، ص ، ع٨٠، ص  ٢٠٠٦القاهرة، 
انظر: أنور سلطان، مصادر الالتزام في القانون المدني، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، منشورات الجامعة  )٢(

ادئ القانون، ؛ فیصل زكي عبد الواحد وأحمد عبد العال أبو قرین، مب٣٢٧، ص ٤٧٥، فقرة ١٩٨٧، ١الأردنیة، ط
 وما بعدها.   ١١٥، ص ٢٠٠٥، دار نصر للطباعة المدنیة، العام الجامعي ١ج 

انظر: مصطفى محمد الجمال وعكاشة محمد عبد العال، التحكیم في العلاقات الخاصة الدولیة والداخلیة، طبعة   )٣(
فیصل عبد الواحد  ؛ ٣٢٧، ص٤٧٥؛ أنور سلطان، مصادر الالتزام، مرجع سابق، فقرة ٦١، ص ١٩٩٨أولى، 

 وما بعدها. ١١٥، مرجع سابق، ص١وأحمد أبو قرین، مبادئ القانون، ج



 م. ٢٠٢٠ )٣) العدد ( ١٢المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  

 

 ۲۰۳ 

، وهو حق الورثة في حمایة اسم مورثهم من استخدامه كعنوان بقي أمر لا بد من الإشارة إلیه
لموقع إلكتروني، فهل ینعقد الحق لهم بذلك؟ غني عن القول هنا أنه في حال تشابه اسم المستخدم  
واسم المتوفى فحق الأحیاء مقدم على الأموات، ولا أرى في هذا الفرض أي ضرر لا بالصورة المحققة  

 . )١( الاحتماليالوقوع ولا بصورة الضرر 

أما في حالة اختلاف اسم المستخدم فیكون بلا شك اعتداء، وقد یلزم التعویض إذا تحقق عنه  
ضرر أدبي لحق بالورثة وهو ضرر محقق لأن مجرد استخدام اسم مورثهم یثیر في أنفس الورثة شعورًا  

 . )٢( مؤلمًا یلزم جبر الضرر فیه أیا كان نوعه وإن كان في غالبه ضرر أدبي

 خاتمة:  

بعد أن انتهینا من دراسة المسؤولیة المدنیة عن الاستخدام غیر المشروع لحق الإنسان في الاسم  
كعنوان لموقع إلكتروني في القانون الأردني فقد توصلنا إلى مجموعة من النتائج والتوصیات على  

 النحو التالي: 

 أولاً: النتائج:

ني، قررت بشمول وخصت الاسم أیضًا، لذا یمكن  إن الحمایة المقررة في نصوص القانون الأرد  .١
الاستناد إلى نصوص القانون المدني لحمایة الاسم من استخدامه المجرد كعنوان لموقع  
إلكتروني، إما بالاعتماد على قواعد المسؤولیة المدنیة عن الفعل الضار أو بالاستناد إلى معاییر 

ة قد تكون لرفع المنازعة على الاسم، وقد التعسف في استعمال الحق، على أن الدعوى المرفوع
 تكون الدعوى رفع المنازعة مع التعویض بحسب الأحوال.

لارتباطه باسم   إن الحمایة المقررة لیست للموقع بما هو موقع، وإنما للعنوان الإلكتروني وذلك .٢
سم،  أحد الأشخاص، ومن ثم أن مناط الحمایة القانونیة متأت من الحق الأصیل للإنسان في الا

ولیس من الحق التابع له وهو عنوان الموقع الإلكتروني، علماً بأن هذا الموقع الإلكتروني ما هو  
إلا فضاء رقمي، لا یمكن أن تكون له قیمة قانونیة دون مباشرة أي حقوق علیه، وأن القیمة 

 
في الجدل الفقهي حول مدى انتقال الحق للورثة في المطالبة بحق مورثهم عما یلحق به من ضرر معنوي، انظر:   )١(

  ١٦٣، ص٢٠٠٣لمنصورة، خالد فهمي، المسئولیة المدنیة للصحفي عن أعماله الصحفیة، دار الجلاء الجدیدة، ا 
وما بعدها؛ حسن حسین البراوي، تعویض الأشخاص الطبیعیة والمعنویة عن الضرر المعنوي، دراسة تطبیقیة 

 وما بعدها.   ٥٧، ص ٢٠٠٩، القاهرة، ١بصور الضرر المعنوي الحدیثة، دار النهضة الحدیثة، ط
، الحق في الخصوصیة، دراسة مقارنة، دار النهضة  انظر: حسام الدین الأهواني، الحق في احترام الحیاة الخاصة  )٢(
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لتي القانونیة التي یمكن أن تضاف له هي من خلال اقترانه باسم شخص أو من خلال الحقوق ا
 تباشر به.  

إن الدعوى المرفوعة في حال الاعتداء على الاسم من خلال استعماله كعنوان إلكتروني تأخذ  .٣
المدنیة كإجراء   ) من قانون أصول المحاكمات ٣٢وللقاضي من خلال المادة ( صفة الاستعجال،

عینة  وقائي أن یأمر بوقف الموقع مؤقتًا أو حجبه، بالإضافة إلى أنه قد یكون في فروض م
 مصحوبة بضرر تمكن المضرور من المطالبة بالتعویض.

إن طبیعة حق الإنسان على الموقع الإلكتروني هو حق استغلال منفعة معینة لكنه استغلال من   .٤
نوع خاص، ذلك أن إزالة الاسم من الموقع أو شطبه، یجعل الموقع حرًا من جدید لأي مستخدم  

قابل للاستهلاك أو الهلاك إلا بوجود كارثة كونیة  الحق في ملء هذا الحیز الرقمي وهو غیر 
 توقف كل هذا الفضاء. 

یختلف   إن الطبیعة القانونیة للإضرار الصادر عن المستخدم لاسم غیره كعنوان لموقع الكتروني، .٥
بحسب ظروف هذا الاستخدام،حیث یعتبر المستخدم دائماً في مركز المباشر ولیس المتسبب، 

فلا یعتبر فعل المستخدم  في الأسماء بین المستخدم واسم الشخص الآخر،فإذا تبین وجود تشابه 
لا إذا أثبت المضرور وجود الضرر من جهة، وكان المستخدم قد أقدم إالاضرار،  من باب  هذا

على الفعل دون مبرر مشروع وهو ما یستدعي تطبیق نظریة التعسف في هذه الأحوال لوجود 
أن یثبت وجود  ى، وعلى صاحب الاسم في هذه الحالةالتشابه بین الاسمین من جهة أخر 

وذلك بإثبات توافر سوء النیة لدى المستخدم، أما في حال عدم التشابه بین الاسمین،   الضرر،
فإن استخدام اسم الغیر یعتبر من باب الاضرار المفترض، لأن الأصل عدم لجوء المستخدم  

تالي ینقلب عبء إثبات نفي وجود الضرر على لاسم غیره لغایات إنشاء موقع إلكتروني له، وبال
المستخدم، الذي علیه أن یثبت عدم وقوع ضرر بحق الشخص المعتدى على اسمه نتیجة هذا  
الاستخدام، وحینها یكتفي بوقف الموقع أو العنوان، وإلا فأن وجود الضرر یستدعي التعویض  

 عن هذا الاستخدام غیر المشروع أو غیر المبرر.  

ر معاییر التعسف في استعمال الحق لغایات حمایة حق الإنسان في الاسم في  اختلاف حضو  .٦
إطار الاستخدام الإلكتروني وعدم صلاحیتها في أحیان أخرى لحمایة هذا الحق، ولاسیما عند 
الحدیث عن فكرة الأسبقیة المجردة في التسجیل؛ أي مجرد حرمان المسبوق من استخدام الواجهة 

ن بأن هناك ثلاثة معاییر تصلح للذود عن حق الإنسان في الاسم في حالة الإلكترونیة، حیث تبی 
تشابه اسم السابق والمسبوق وهما: توافر قصد التعدي، وكون المنفعة لا تتناسب البتة مع ما  
یصیب الغیر من ضرر، في حین أن معیار المصلحة غیر المشروعة من الصعب تصوره في  
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لاحتمالي لا تصلح كأساس لاعتبار السابق بالتسجیل  بعض الأحوال، إذ إن فكرة الضرر ا
مسؤولاً عند استخدامه في كل الأحوال، كما أن معیار وجود عرف تمت مخالفته یقتضي نشوء  
عرف ملزم للأشخاص في إطار الاستخدام الإلكتروني، ومن الصعوبة في هذا الوقت نشوء 

في مجتمع متجانس في غالبه   ةاعراف في هذا الحقل، لأن العرف یستدعي وجود قیم مشترك
 وهو أمر لیس من السهولة في عالم الإنترنت.  

 ثانیاً: التوصیات:

على الرغم من كفایة النص الحالي في توفیر الحمایة القانونیة من استخدام اسم الغیر كعنوان   .١
ني  ) من القانون المد ٤٨بتعدیل نص المادة ( لموقع إلكتروني فإن الباحث یوصي المشرع الأردني

بحیث تصبح كما یلي: لكل من وقع علیه اعتداء یأتي وسیلة كانت في حق من الحقوق  
 هذا الاعتداء مع التعویض عما یكون قد لحقه من ضرر. الملازمة لشخصیته أن یطلب وقف

) من القانون المدني الأردني في توفیر الحمایة من  ٤٩على الرغم من كفایة نص المادة ( .٢
لا أن الباحث یوصي المشرع ضرورة إعادة صیاغة  إالإطار الالكتروني، استخدام اسم الغیر في 

 هذه المادة وإدخال تعدیل علیها بحیث تصبح كما یلي: 
لكل من نازعه الغیر في استعمال اسمه أو لقبه أو كلیهما بأي وسیلة كانت بلا مبرر   .أ

لاعتداء مع مشروع أو انتحل اسم غیره أو لقبه أو كلیهما دون حق أن یطلب وقف هذا ا
 التعویض عما یكون قد لحقه من ضرر.

) من هذه المادة، إذا كان الاستخدام أو الانتحال للاسم أو اللقب ١مع مراعاة احكام الفقرة ( .ب 
في الإطار الإلكتروني، فیجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تقرر وقف أو حجب العنوان 

 الإلكتروني مؤقتاً إلى حین البت في الموضوع. 

ورة وضع تشریع وطني یحمي حق الإنسان في الاسم في إطار الاستخدام الإلكتروني على  ضر  .٣
المستوى الوطني، ذلك أنه وإن كان القانون المدني یوفر الحمایة القانونیة لحق الإنسان في 

بالاسم في الإطار   الاسم، إلا أن مثل هذا الاستخدام الحدیث یوجب وجود نظام قانوني خاص 
لأنه قد تبین أنه لیست كل معاییر نظریة التعسف تصلح لحمایة الحق في الاسم في  الإلكتروني، 

حال كان الاعتداء من قبل مستخدم یحمل نفس اسم المعتدى علیه، كما أن فكرة الأسبقیة  
بالتسجیل ذاتها والتي یقابلها الحرمان للطرف الآخر من التمتع بمیزة استخدام القضاء الرقمي في 

 التشابه بین الاسمین قد یصعب معه تبین أوجه الضرر. حال عدم وجود 
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